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الجزء الأول: مقدمة

سياق هذه الوثيقة
1 -
يرد في هذه الوثيقة تمحيص في قضايا ترتبط بالعلاقة المتبادلة بين النفاذ إلى الموارد الوراثية وشروط الكشف في طلبات حقوق الملكية الفكرية. وهي خطوة أولى في إعداد رد على مؤتمر الأطراف في الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي الذي دعا المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) إلى ما يلي (في المقرّر 7/19):


"بحث، وعند الملائم، معالجة المسائل بخصوص العلاقة المتبادلة بين الحصول على الموارد الجينية ومقتضيات الكشف في طلبات الحصول على حقوق الملكية الفكرية، ومع الأخذ في الحسبان الحاجة إلى ضمان أن يكون هذا العمل يساند الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي وغير منافٍ لها، يشمل ذلك ما يلي:


( أ )
بدائل لأحكام نموذجية بشأن مقتضيات الكشف؛


(ب)
بدائل عملية لإجراءات التقدم بطلبات حقوق الملكية الفكرية بالعلاقة إلى البنود التي تقتضي تطبيق متطلبات الكشف؛


(ج)
بدائل التدابير الحافزة لمقدمي الطلبات؛


(د)
تحديد الآثار المترتبة على تشغيل متطلبات الكشف في مختلف المعاهدات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛


(ﻫ)
مسائل تتعلق بالملكية الفكرية التي تثيرها الشهادة الدولية المقترحة للمنشأ/ المصدر/ النبع القانوني.


وتقديم تقارير منتظمة إلى الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي حول عملها وخاصة حول الإجراءات أو الخطوات المقترحة لتناول المسائل المذكورة أعلاه بغية تمكين الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي تقديم معلومات إضافية إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتنظر فيها بروح المساندة المتبادلة."
2 -
وتأتي هذه الدعوة لاحقاً لدعوة سابقة وجهها المؤتمر في دورته السادسة من أجل إعداد دراسة تقنية... بشأن الأساليب المتمشية مع الالتزامات الواردة في المعاهدات التي تديرها [الويبو] لاشتراط الكشف عن المسائل التالي ذكرها في طلبات البراءات على وجه الخصوص: "(أ) الموارد الوراثية المستخدمة في إنجاز الاختراعات المطالب بها، (ب) وبلد منشأ الموارد الوراثية المستخدمة في الاختراعات المطالب بها، (ج) والمعارف والابتكارات والممارسات التقليدية المستخدمة في إنجاز الاختراعات المطالب بها، (د) ومصدر تلك المعارف والابتكارات والممارسات التقليدية المعنية، (ﻫ) ودليل على قيام الموافقة المستنيرة المسبقة." (المقرّر 6/26) وقدَّمت الويبو "الدراسة التقنية بشأن شروط الكشف في ما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية" ("الدراسة التقنية") إلى مؤتمر الأطراف المنعقد في دورته السابعة في إطار الوثيقة UNEP/CBD/COP/7/INF/17 (وهي صادرة أيضاً ضمن منشورات الويبو برقم 786(E) وفي الوثيقة WO/GA/30/7 Add.1 بلغات الويبو الست الرسمية). وقد وردت في الدعوة اللاحقة إحاطة علم بتلك الدراسة التقنية مع التقدير واعتبار محتوياتها مفيدة للنظر في الجوانب المرتبطة بالملكية الفكرية من التدابير الخاصة بالمنتفعين.

3 -
وقررت الجمعية العامة للويبو اتباع مسار للاستجابة لأحدث دعوة وردت من مؤتمر الأطراف لبحث تلك المسائل. ويشمل ذلك باختصار ما يلي: "1" دعوة من الدول الأعضاء في الويبو لتقديم التعليقات والاقتراحات في موعد أقصاه 15 ديسمبر/كانون الأول 2004؛ "2" وإعداد مشروع دراسة وتعميمها للتعليق عليها في موعد أقصاه يناير/كانون الثاني 2005؛ "3" وملاحظات وتعليقات بشأن المشروع تقدِّمه الدول الأعضاء والجهات المعتمدة بصفة مراقب في موعد أقصاه مارس/آذار 2005؛ "4" ونشر وثيقة تضم كل التعليقات والملاحظات الواردة على موقع الإنترنت؛ "5" والدعوة إلى عقد اجتماع حكومي دولي خاص ليوم واحد يتولى النظر في صيغة مراجعة للمشروع ومناقشته, على أن يكون متاحاً قبل 15 يوماً من الاجتماع على الأقل؛ "6" وإعداد مشروع مراجع آخر ليُرفع إلى الجمعية العامة للويبو في دورتها العادية المنعقدة في سبتمبر/أيلول 2005 للنظر والبت فيه.

4 -
ويأتي هذا المشروع بمثابة الوثيقة المراجعة في المحطة السادسة من المسار. وهو عبارة عن مراجعة لمشروعي الدراسة الأول والثاني والوثيقة WIPO/GRTKF/GR/05/1 والوثيقة WIPO/GRTKF/GR/05/3 التي تم إعدادها وتعميمها للتعليق عليها وفقاً للمحطات الثالثة والرابعة والخامسة من المسار.

5 -
ووفقاً للمحطة الخامسة، انعقد الاجتماع الحكومي الدولي الخاص بشأن الموارد الوراثية وشروط الكشف في جنيف يوم 3 يونيه/حزيران 2005. وعلَّق المجتمعون على مختلف جوانب الوثيقة WIPO/GRTKF/GR/05/3 واتفقوا على إمكانية توجيه أية تعليقات إضافية إلى الأمانة قبل 20 يونيه/حزيران 2005.

الاقتراحات الواردة من الدول الأعضاء في الويبو والجهات المعتمدة بصفة مراقب

6 -
كانت الخطوة الأولى من الإجراء المتفق عليه في الجمعية العامة للويبو أن يدعو المدير العام للويبو جميع الدول الأعضاء إلى تقديم اقتراحاتها قبل 15 ديسمبر/كانون الأول 2004. وتم تعميم الدعوة بناء على ذلك (انظر الكتابين المعمَّمين رقم C. 7092 وC. 7093 في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2004). وبحلول 15 ديسمبر/كانون الأول 2004، كانت الويبو قد تسلَّمت اقتراحات من 
الدول الأعضاء ومجموعات الدول الأعضاء التالية: مجموعة البلدان الأفريقية وأستراليا 
وبليز والبرازيل وكولومبيا والجماعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها وغانا وجمهورية إيران الإسلامية واليابان وقيرغيزستان وبيرو بالنيابة عن مجموعة البلدان الأمريكية والاتحاد 
الروسي وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية. ونشرت الاقتراحات على الموقع التالي: <www.wipo.int/tk/en/genetic/proposals/index.html#proposals> وعمّمتها أولاً في مجموعة مؤقتة ثم في الوثيقة WIPO/IP/GR/05/INF/1.

7 -
وكانت الخطوة الثانية من الإجراء المتفق عليه أن أُعد مشروع دراسة أوَّلي للقضايا WIPO/IP/GR/05/1 بالاستناد إلى توجيه الدول الأعضاء وتم تعميم ذلك المشروع في نهاية يناير/كانون الثاني. وكانت الخطوة الثالثة أن تقدِّم الدول الأعضاء والجهات المعتمدة بصفة مراقب ملاحظاتها وتعليقاتها بشأن المشروع الأوَّلي في موعد أقصاه مارس/آذار 2005. وتسلَّمت الويبو ملاحظات وتعليقات بشأن الوثيقة WIPO/IP/GR/05/1 من ست دول أعضاء (البرازيل وجمهورية إيران الإسلامية واليابان وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية) ومن جهتين معتمدتين بصفة 
مراقب (منظمة إعلان برن السويسرية ومركز قانون البيئة الدولي (CIEL)). وأُضيفت تلك التعليقات إلى الموقع المذكور أعلاه. وتم تعميم مجموعتي التعليقات قبل انعقاد الاجتماع الحكومي الدولي الخاص (في الوثائق WIPO/IP/GR/05/INF/1 و WIPO/IP/GR/05/INF/2وWIPO/IP/GR/05/INF/2 Add). وتمييزاً لمجموعتي التعليقات في هذه الوثيقة، وردت عبارة "تعليقات [الدولة العضو]" لتعريف 
المواد المتسلَّمة في فترة التعليق الأولى (المحطة الأولى من الإجراء المتفق عليه: الوثيقة WIPO/IP/GR/05/INF/1). وتم استعمال عبارة "تعليقات [...] على الوثيقة WIPO/IP/GR/05/1" لتعريف المواد المتسلَّمة في مرحلة التعليق الثانية (المحطة الثالثة: الوثيقة WIPO/IP/GR/05/INF/2). وتسلَّمت الويبو ستة تعليقات إضافية بعد انعقاد الاجتماع الخاص في 3 يونيه/حزيران (من أربع دول أعضاء هي البرازيل وكندا وفرنسا والولايات المتحدة ومن جهتين معتمدتين بصفة مراقب هما معهد الدراسات العليا في جامعة الأمم المتحدة (UNU-IAS) والاتحاد الدولي لجمعيات المنتجين الصيدليين (IFPMA)) وقد أُحيل إليها في هذه الوثيقة حسب الأصول (وهي مجمَّعة في الوثيقة WIPO/IP/GR/05/INF/5).

8 -
وتيسيراً للإطلاع، فقد وردت الوثائق الرئيسية للمسار على النحو التالي:

-
المجموعة الأصلية من الاقتراحات المتسلَّمة: WIPO/IP/GR/05/INF/1
-
مشروع الدراسة الأول: WIPO/IP/GR/05/1
-
مجموعة الملاحظات والتعليقات بشأن المشروع الأول: WIPO/IP/GR/05/INF/2 و.WIPO/IP/GR/05/INF/2 Add
-
مشروع الدراسة الثاني: WIPO/IP/GR/05/3 وWIPO/IP/GR/05/3 Corr.
-
التعليقات الواردة بعد الاجتماع الخاص: WIPO/IP/GR/05/INF/5
-
مشروع الدارسة الثالث: مرفق الوثيقة: WO/GA/32/8
خلفية مشروع الدراسة

محتويات هذه الوثيقة ووضعها

9 -
هذه الوثيقة مجرد مشروع كما هو متفق عليه وترمي إلى إتاحة أساس لمواصلة الحوار الذي تبتغيه الجمعية العامة للويبو ومواصلة تبادل المعلومات كما هو مقترح في الدعوة التي وجَّهها مؤتمر الأطراف في الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي. وغايتها توفير مصدر جامع ومنظم للمعلومات يستند قدر الإمكان إلى المواد المتاحة. وتحتوي الوثيقة على عدة ملخصات للقضايا المثارة وجدول بآليات الكشف قيد النقاش، علماً بأن هذه الملخصات لا يقصد بها استباق أي منهج أو إقراره، بل إتاحة إطار لتقديم تلك المعلومات بطريقة ميسَّرة ومختصرة ومحايدة. وقد لا تحظى المخلصات أو الجدول في الشكل الراهن بالقبول وقد تعتبر مقاماً يمكن تطويره حسب ما يكون مناسباً.

10-
وتستند مشروعات الدراسة إلى أقصى حد على ما صدر من توجيه وإسهام مباشر من الدول الأعضاء في الويبو والجهات المعتمدة بصفة مراقب في الإجراء المتفق عليه وما قدَّمته الدول الأعضاء والجهات المعتمدة من معلومات واقتراحات في الويبو ومحافل أخرى وما يسري من قوانين وطنية وإقليمية، فضلاً عن الدراسة التقنية التي أعدتها المنظمة.

11-
ولما كان الغرض من هذا المشروع أن يلازم تلك المواد عن كُثب، فقد أُعيد طرح بعض المواد الواردة في وثائق سابقة برمتها. ومنها اقتراحات محدَّدة من الدول الأعضاء ومقاطع من الدراسة التقنية (كالمقاطع التي تحتوي على أحكام من معاهدات الويبو لها علاقة بهذه الدراسة من غير أن يُقصد بها إضافة أي مواد جديدة بل وضع المواد المتوافرة حالياً في السياق الراهن).

معلومات أساسية عن الدعوة الموجَّهة من مؤتمر الأطراف

12-
تأتي أحدث دعوة صادرة عن مؤتمر الأطراف ضمن مجموعة من الدعوات التي أدت، ضمن جملة أمور، إلى إعداد دراسة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والويبو بشأن "الجوانب المتعلِّقة بالملكية الفكرية" من مبدأ "النفاذ إلى الموارد واقتسام المنافع"(1) والدراسة التقنية التي سبق إعدادها بشأن قضايا الكشف والعمل على مبادئ توجيهية تتعلق بالملكية الفكرية والشروط المتفق عليها في الترتيبات الخاصة بالنفاذ إلى الموارد واقتسام المنافع. وشملت الدعوات الموجَّهة إلى الويبو ما يلي:

-
"تحليل قضايا حقوق الملكية الفكرية من حيث اتصالها بالحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع، بما في ذلك تقديم معلومات عن منشأ الموارد الجينية، إذا كان معروفاً، عند التقدم بالطلبات للحصول على حقوق الملكية الفكرية بما فيها براءات الاختراع" (مقرّر مؤتمر الأطراف 5/26)

-
"أن تراعي في أعمالها الخاصة بقضايا الملكية الفكرية الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي، ومنها أثر حقوق الملكية الفكرية على صون التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام له، وبالذات قيمة المعارف والابتكارات والممارسات الخاصة بالمجتمعات الأصلية والمجتمعات المحلية التي تجسد أساليب حياة تقليدية لها صلة بصون التنوع البيولوجي والاستخدام الدائم له" (مقرّر مؤتمر الأطراف 5/26)

-
تشجيع الويبو على إحراز تقدم سريع في استحداث أحكام نموذجية بشأن الملكية الفكرية يمكن إدراجها في الاتفاقات التعاقدية عندما تكون الشروط المتفق عليها بالتبادل قيد التفاوض (مقرّر مؤتمر الأطراف 4/24)

-
ويدعو الويبو إلى مراعاة أساليب المعيشة والأنظمة التقليدية للنفاذ إلى المعرفة والتقنيات والممارسات الخاصة بالمجتمعات الأصلية والمحلية التي تجسد أساليب المعيشة التقليدية ذات الصلة بصون التنوع البيولوجي والانتفاع المستدام به وإلى مراعاة الأنظمة التقليدية الخاصة بالانتفاع بتلك المعارف والتقنيات والممارسات في عملها، فضلاً عن ما يهمها من توصيات مؤتمر الأطراف (مقرّر مؤتمر الأطراف 6/9)

-
دعوة الويبو إلى الاستمرار في تعزيز الطابع التكاملي لبرنامج عملها مع برنامج عمل أمانة الاتفاقية بشأن قضايا الملكية الفكرية الناجمة عن النفاذ إلى الموارد واقتسام المنافع والمادة (8) والأحكام المرتبطة بذلك وتقديم المعلومات المتصلة بتلك القضايا بهدف تعزيز الدعم المتبادل في برامج العمل المعنية التي تندرج في ولاية كلٍّ من أمانة الاتفاقية والمنظمة (مقرّر مؤتمر الأطراف 6/20)

13-
وعليه، فقد تراعي أحدث دعوة موجَّهة من مؤتمر الأطراف (بما في ذلك الدعوة إلى إعداد مشروع "دراسة" القضايا الدعوات السابقة والحوار الجاري والتعاون المنشود. وعلاوة على ذلك تحتوي أحدث دعوة على الجوانب المتميِّزة التالية، بما فيها ما ذكرته الدول الأعضاء في الويبو (مع التذكير بالسياق الذي اتخذ فيه مؤتمر الأطراف قراره):


( أ )
إن الويبو مدعوة إلى "دراسة" القضايا المتعلِّقة بالعلاقة المتبادلة بين النفاذ إلى الموارد الوراثية وشروط الكشف عن مصادرها في طلبات حقوق الملكية الفكرية والقضايا الخمس المحددة وهي مدعوة إلى "الوقوف عليها" فقط كلما كان ذلك مناسباً.(2) 


(ب)
تشير الدعوة إلى الحاجة إلى ضمان أن يكون العمل داعماً لأهداف الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي وليس معيقاً لها.(3) ويستخلص من ذلك تركيز على النهوض بصون التنوع البيولوجي والانتفاع المستدام بمقوِّماته والاقتسام العادل والمنصف للفوائد المستخلصة من الانتفاع بالموارد الوراثية.


(ج)
ليست مجموعات القضايا الخمس المحدّدة كاملةً جامعةً بالضرورة، مما يعني أن من الممكن أن تشمل الدعوة مجموعة أوسع من القضايا (كما يُستخلص من العبارة التي تعني "بصفة خاصة").


(د)
يبدو أن من الممكن أن تتعلّق الدعوة بالعمل المنجز داخل الويبو، على أنها تُفيد أيضاً بآلية لتبليغ مؤتمر الأطراف ينبغي اتباعها من خلال عملية رد فعل متواصلة (بحيث تتولى أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي تزويد الويبو بمعلومات إضافية لتنظر فيها بروح من الدعم المتبادل). ويطرح ذلك، من الجانب المبدئي على الأقل، إمكانية أن توجِّها الويبو إلى الأمانة المذكورة أية مسائل محدّدة بشأن الآثار والأعمال التي قد تخصها لتسترشد بها.


(ﻫ)
وبالإضافة إلى ذلك، جاء في مقرّر مؤتمر الأطراف ذاته طلب يدعو الفريق العامل الخاص والمفتوح العضوية والمعني بالنفاذ إلى الموارد واقتسام المنافع إلى تحديد القضايا المرتبطة بالكشف عن منشأ الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها في طلبات حقوق الملكية الفكرية، بما فيها المسائل المثارة بخصوص الشهادة الدولية المقترحة للمصدر أو المنشأ أو المنبع القانوني، وإحالة نتائج ذلك البحث إلى الويبو. ويتضح من ذلك أن المزيد من المعلومات قد ترد من أمانة الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي مما قد يُفيد الدراسة الراهنة. ولعل ذلك ينسحب خاصة على العنصر الخامس من مقرّر مؤتمر الأطراف بشأن الإثبات (انظر ما ورد في الجزء الرابع – هاء أدناه)، نظراً إلى أن الفريق العامل مدعو إلى بحث مسألة الإثبات بصفة خاصة. واجتمع الفريق العامل في الفترة من 14 إلى 18 فبراير/شباط 2005 في دورته الرابعة(4) وسيجتمع الفريق العامل من جديد في الفترة من 13 إلى 17 مارس/آذار 2006.


(و)
وتُشير الدعوة إلى طلبات "الملكية الفكرية". ويبدو أن ذلك الاصطلاح يُشير بصفة خاصة إلى طلبات تسجيل سندات الملكية الصناعية. وأغلب أشكال الملكية الصناعية هو البراءات (وما يُشبهها من أشكال، مثل نماذج المنفعة والبراءات الخاصة بالأصناف النباتية، أي أن أية إشارة إلى البراءات في هذه الوثيقة ينبغي تفسيرها على أنها إشارة أيضاً إلى سائر أشكال الملكية الصناعية) بالإضافة إلى حقوق مستولدي النباتات أو ما يُسمى بالحقوق في الأصناف النباتية. وهذا الشكل الأخير من الملكية الفكرية لا يندرج ضمن اختصاص الويبو، ويغطيه الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (الأوبوف). ورداً على الأمانة التنفيذية للاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي، أعد الاتحاد وثيقة تستند إلى مبادئ اتفاقية الأوبوف وتحتوي على معلومات أساسية بشأن آراء الاتحاد في المسار المؤدي إلى نظام دولي بشأن النفاذ إلى الموارد الوراثية واقتسام منافعها وطبيعة ذلك النظام ونطاقه ومقوِّماته وآلياته (ويمكن الاطلاع على تلك الوثيقة في الموقع التالي: www.upov.int/en/news/2003/intro_cbd.html). وتشمل أشكال الملكية الصناعية الأخرى التي قد تُؤثر في النفاذ إلى الموارد واقتسام المنافع قانون الإشارات التمييزية (من علامات تجارية وعلامات جماعية وعلامة تصديق أو ضمان وبيانات أو مؤشرات جغرافية) والأسماء التجارية، على أنها غير مشمولة في هذه الوثيقة.


(ز)
ويندرج ضمن الإطار القانوني الدولي المعني ما يُطلق عليه الاتفاقات متعددة الأطراف بشأن البيئة مثل الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي والاتفاقات التي تتناول موضوع النفاذ إلى الموارد الوراثية والانتفاع بها (معاهدة الفاو الدولية والاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي) والأحكام المتعلِّقة بالملكية الفكرية والمطبَّقة في إطار الويبو وخارجه (بما في ذلك الأوبوف واتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس) الذي تديره منظمة التجارة العالمية). وليست الويبو مخوَّلة للإدلاء بأي تعليق نهائي في تلك المجالات، عدا تدابير محدّدة بشأن الملكية الفكرية ومفاهيم قانونية وسياسية، بالإضافة إلى الصكوك القانونية التي تندرج ضمن اختصاصها. وبالرغم من ذلك، فإن الويبو مطالبة بالاسترشاد بالأهداف والأحكام القانونية لتلك المجموعة الموسَّعة من المواد القانونية والسياسية وبدعمها. وعلى سبيل المثال، فقد شدَّدت مجموعة البلدان الأفريقية على الأهمية التي تعلِّقها على مبدأ الدعم المتبادل بين أمانة الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي والويبو في الدعوة. ويستدعي ذلك المبدأ جعل نظام الملكية الفكرية ولا سيما نظام البراءات قادراً على دعم حماية التنوع البيولوجي باتخاذ تدابير تكون ملزِمة على الصعيد القانوني.(5) 

14-
ويُشير مقرّر مؤتمر الأطراف أيضاً إلى الدراسة التقنية التي أعدتها الويبو بالإحاطة بها مع التقدير ذاكراً أن الدراسة التي أُعدت بناء على طلب مؤتمر الأطراف الوارد في المقرّر 6/24 جيم كانت مفيدة في بحث الجوانب المتعلِّقة بالملكية الفكرية من التدابير الخاصة بالمنتفعين.(6) ويُستخلص من ذلك أن من الممكن الاستفادة من مقوِّمات الدراسة التقنية لإعداد دراسة تم اقتراحها لاحقاً كمحطة من محطات المسار.

علاقة الدارسة بأنشطة الويبو الجارية

15-
وكما ورد أعلاه، فإن مؤتمر الأطراف دعا الويبو إلى دراسة بعض القضايا المتعلِّقة بالكشف عن الموارد الوراثية والنفاذ إليها والوقوف عليها في الحالات المناسبة وتزويد أمانة الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي بتقارير منتظمة بشأن عملها. وفي هذه الوثيقة "دراسة" لتلك القضايا باتباع أربع طرق رئيسية:

-
الاستشهاد بتعليقات الدول الأعضاء على القضايا؛

-
والاستشهاد باقتراحات مطروحة في الويبو ومحافل أخرى بذلك الشأن؛

-
وبإدراج مقتطفات من الدراسة التقنية تتعلق بالقضايا المحدّدة المثارة؛

-
وتلخيص القضايا الرئيسية أو فرزها، من غير الفصل فيها، ولا سيما بإعداد جدول توضحي لآليات الكشف.

16-
ويرد في الدعوة الواردة من مؤتمر الأطراف اقتراح ثلاث خطوات للويبو، هي دراسة القضايا والوقوف عليها في الحالات المناسبة وتوجيه تقارير منتظمة بشأنها إلى أمانة الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي. وعملا بقرار الجمعية العامة للويبو. فقد أُعد هذا المشروع باعتباره مشروعاً أولاً "لدراسة" القضايا التقنية الجوهرية وقد تعتبر الدول الأعضاء هذه "الدراسة" بمثابة "وقوف" على القضايا وبمثابة "التقرير" الأول (أو الوحيد) من التقارير المنتظمة المذكورة في مقرّر مؤتمر الأطراف. وعلاوة على ذلك، فقد يغطي "التقرير" الذي التمسه مؤتمر الأطراف مسارات أخرى ولا يقتصر على إعداد هذا المشروع.

17-
وعليه، فقد ترغب الدول الأعضاء في إمعان النظر في العلاقة بين الدراسة الراهنة والدعوة إلى إطلاع أمانة الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي على ما يهمها من تطورات، باعتبار ذلك مسألة قائمةً في حدِّ ذاتها. وقد ترغب في تحديد الهيئات المعنية في ظل برنامج عمل الويبو التي بإمكانها "الوقوف" على تلك القضايا "في الحالات المناسبة" (ولا سيما اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات والفريق العامل المعني بإصلاح معاهدة التعاون بشأن البراءات واللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور). ومن الممكن أيضاً إعداد وثيقة ثانوية مستكملة ورفعها إلى الجمعية العامة للويبو كي تحال إلى أمانة الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي أو تقرير يُغطي فترة سنتين حسب تواتر انعقاد دورات مؤتمر الأطراف.

18-
وفي ما يتعلق بعمل الويبو في هذا الشأن، خلاف إعداد الدراسة الراهنة، فقد جاء في تعليقات مركز قانون البيئة الدولي أنه يُعلّق أهمية على التعاون في إطار الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي، على أن يوضِّح رد الويبو أن ذلك التعاون لا يحل محل المناقشات الرامية إلى ضمان أن قواعد الملكية الفكرية الدولية في الويبو والمحافل الأخرى لا تشجع اختلاس الموارد الوراثية والمعارف التقليدية ولا تسمح بذلك وأن رد الويبو يوضِّح أن ذلك التعاون لا يؤدي إلى الانحراف عن تلك المناقشات. ولا بد من تعديل قواعد الملكية الفكرية الدولية بما يضمن ألا تسمح بالممارسات غير القانونية أو الأخلاقية وألا تُعيق أهداف التنمية المستدامة وقواعدها. وينبغي أن يُركز العمل المتعلّق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية في الويبو ومحافل الملكية الفكرية الأخرى على إدخال التعديلات المناسبة على تلك القواعد.(7) 

مذكرة التفاهم

19-
يتمشى هذا التعاون الجاري وتبادل المعلومات والإسهام بالبيانات التقنية بروح من الدعم المتبادل مع مذكرة التفاهم المبرمة بين أمانة الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي والويبو (انظر الوثيقة WO/CC/48/2 الصادرة في 24 يوليه/تموز 2002). وتُشير تلك المذكرة إلى مقرّر مؤتمر الأطراف رقم 4/9 الذي يلتمس من الأمانة أن تسعى إلى تعزيز التعاون بين أمانة الاتفاقية والويبو والمقرّر 5/26 (ب)(3) الذي يلتمس من الأمانة التنفيذية أن تبذل الجهود من أجل النهوض بمزيد من التعاون والتشاور مع الويبو في القضايا المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية وأحكام الاتفاقية المتعلقة بها. وتشير المذكرة أيضاً إلى مقرّر مؤتمر الأطراف 5/26 (أ)(15)(ﻫ) الذي يدعو الويبو إلى دراسة قضايا حقوق الملكية الفكرية من حيث علاقتها بالنفاذ إلى الموارد الوراثية واقتسام المنافع ويلتمس من الويبو على وجه الخصوص أن تراعي في عملها بشأن قضايا حقوق الملكية الفكرية ما يعنيها من أحكام الاتفاقية، بما في ذلك وقع حقوق الملكية الفكرية على صون التنوع البيولوجي والانتفاع المستدام به ولا سيما قيمة المعارف والابتكارات والممارسات الخاصة بالمجتمعات الأصلية والمحلية التي تُجسّد أنماط المعيشة التقليدية المتصلة بصون التنوع البيولوجي والانتفاع المستدام به.

20-
وجاء في مذكرة التفاهم أيضاً إشارة صادرة عن اللجنة الحكومية الدولية التي دعت الويبو إلى الوقوف على قضايا الملكية الفكرية المطروحة على اللجنة الحكومية الدولية بموازاة مع أمانة الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي وأمانة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، لضمان أن يظل عمل الويبو متمشياً مع العمل المنجز في هاتين المنظمتين ومكمِّل له وأقرّت المذكرة بالحاجة إلى تعزيز العلاقة القائمة على التعاون المتبادل بين الويبو وأمانة الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي باتخاذ الترتيبات المناسبة للتعاون بينهما في تلك القضايا. وجاء في مذكرة التفاهم أيضاً أن أمانة الاتفاقية والويبو ستعمدان إلى إعداد دراسات وتوفير غير ذلك من المعلومات التقنية الكتابية إلى الهيئات الحكومية أو المختصة التابعة للطرف الذي يطلبها في المسائل التي تقع في حدود اختصاصها شرط الحصول على موافقة الهيئة المعنية وفي حدود ما يكون ضروريا للمضي قدماً في برامج عملهما وستحرصان على تبادل الدعم في إنجاز الأنشطة والمشروعات التي تندرج ضمن مهامهما والنهوض بها.

21-
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن اتفاق الويبو مع الأمم المتحدة ينص في المادة 2 على التعاون في ما قد يكون ضرورياً من التدابير لضمان الفعَّالية الكاملة لتنسيق السياسات والأنشطة الخاصة بالأمم المتحدة والهيئات والوكالات العاملة في المنظومة.

معاهدة الفاو الدولية

22-
وتعتبر المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المطبَّقة برعاية منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عنصراً مهماً آخر من عناصر الإطار الدولي للنفاذ إلى الموارد الوراثية واقتسام المنافع. وتشمل أهداف المعاهدة "صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام واقتسام المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد على نحو عادل ومتكافئ، بما يتفق مع اتفاقية التنوع البيولوجي، من أجل الزراعة المستدامة والأمن الغذائي." وتوضح المعاهدة أن "هذه الأهداف تتحقق... من خلال الربط الوثيق ما بين هذه المعاهدة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، واتفاقية التنوع البيولوجي."(8) وتكفل المعاهدة المذكورة منهجاً متعدد الأطراف للنفاذ إلى الموارد الوراثية واقتسام منافعها من خلال الإقرار بحقوق الدول السيادية في مواردها الوراثية. ومن المتفق عليه لدى ممارسة تلك الحقوق إنشاء نظام مفتوح متعدد الأطراف لأغراض التبادل. ويتجلى ذلك النظام في عمل الفريق الاستشاري المعني بالبحث الزراعي الدولي ومن المعتزم إقامته في إطار الجزء الرابع من المعاهدة في شكل نظام متعدد الأطراف للنفاذ إلى الموارد واقتسام منافعها. وسيشمل ذلك النظام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي ترد قائمة بها في المرفق 1 للمعاهدة. ومن شأن النظام أن يكفل نفاذاً ميسّراً وفقاً لبعض الشروط واقتساماً للمنافع من خلال آليات لتبادل المعلومات ونفاذاً إلى التكنولوجيا ونقلها وتكوين الكفاءات واقتسام المنافع الناشئة عن التسويق. ويرد في المعاهدة تعريف عبارة "مركز منشأ" الموارد الوراثية النباتية (المادة 2) لتوضيح طبيعة الموارد التي تشملها المعاهدة. ونظراً إلى أن هدف "الاتساق" وهدف "العلاقة الوثيقة" بين المعاهدة والاتفاقية، فقد أُضيفت هذه المعلومات المتعلِّقة بالمعاهدة من باب المواد المرجَعية.(9)
أهداف الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي

23-
تناشد الدعوة الويبو بمراعاة ضرورة أن يكون هذا العمل داعماً لأهداف الاتفاقية وألا يُعيقها. وليس في مشروع الدراسة ما يُقصد به تحليل الاتفاقية وأهدافها أو تفسيرها، وتجدر الإشارة إلى أن الدعوة تشير إلى إجراء رد تتولى أمانة الاتفاقية على أساسه تزويد الويبو بمعلومات إضافية لتبحثها بروح من الدعم المتبادل. وعلَّ ذلك يُتيح فرصة لإطلاع الويبو على ما يعنيها من جوانب أهداف الاتفاقية.

24-
وللاتفاقية الأهداف الثلاثة التالي (المذكورة في المادة 1):

-
صيانة التنوع البيولوجي،

-
واستخدام عناصرها على نحو قابل للاستمرار،

-
والتقاسم العادل والمُنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عن طريق إجراءات منها الحصول على الموارد الجينية بطرق ملائمة ونقل التكنولوجيات الملائمة ذات الصلة، مع مراعاة كافة الحقوق في هذه الموارد والتكنولوجيات، وعن طريق التمويل المناسب.

25-
ومع أن هذه الدراسة تراعي قدر الإمكان تلك الأهداف واحداً واحداً، فإن المناقشات الجارية في الويبو بشأن العلاقة بين نظام الملكية الفكرية والاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي عامة تُركز على ثالث تلك الأهداف، أي الاقتسام العادل والمُنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية. وعلى سبيل المثال، فقد علَّق مؤتمر الأطراف في الاتفاقية على دراسة الويبو التنقية السابقة معتبراً إياها مفيدة للنظر في جوانب الملكية الفكرية المرتبطة بالتدابير الخاصة بالمنتفعين. ويرد ذكر تلك التدابير في "خطوط بون التوجيهية بشأن التوصّل إلى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمُنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها" باعتبارها "المناسب من التدابير القانونية أو الإدارية أو المتعلِّقة بالسياسة العامة، حسب الاقتضاء، لدعم الامتثال للموافقة المُسبقة عن علم من جانب الطرف المتعاقد الذي يُقدِّم هذه المواد [الوراثية]، ووفقاً للشروط المتفق عليها والتي على أساسها، مُنحت فرصة الحصول على الموارد."

26-
ومع أن الأهداف الثلاثة تكتسي بوضوح أهمية عليا برمتها، فقد تمحورت المناقشات التي تناولت شروط الكشف حول الهدف الثالث وهو الاقتسام المُنصف للمنافع، وتتمحور هذه الدراسة إذاً على ذلك الهدف أيضاً، بتوجيه من الدول الأعضاء وسائر أصحاب المصالح. ولا يقلل ذلك من أهمية وقع المسألة على صون التنوع البيولوجي (الهدف الأول في الاتفاقية) والانتفاع المستدام بمقوِّماته (الهدف الثاني)، تماماً كوقعها على الحفاظ على المعارف التقليدية واحترامها. وعلى سبيل المثال، فقد جاء في دراسة أساسية حول ذلك الموضوع أُعدت بطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والويبو:

أسرّت بعض جمعيات أصحاب المعارف التقليدية على أن من الضروري الإقرار في طلبات البراءات التي تستند إلى المعارف التقليدية بإسهام الجهات المحلية التي أتاحت تلك المعارف والمبتكرين. وأسرّت تلك الجمعيات على أن تلك الشروط هي شكل من أشكال الاعتراف بالمعارف التقليدية ومن شأنها النهوض بأنظمة الحفاظ عليها لأن الاعتراف بالمعارف التقليدية يسمح للمجتمعات المحلية من بلورت قيمة معارفها وربما حثها على صونها.(10)
27-
وبالإضافة إلى الأهداف المذكورة صراحة في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، تربط مجموعة البلدان الأفريقية الدعوة أيضاً بالحاجة إلى دعم أهداف الاتفاقية ومبادئها والامتناع عن إعاقة السبيل إليها. وفي هذا السياق، سلَّطت المجموعة الأضواء على الأهداف والمبادئ المُجسَّدة في المواد 3 و15 و16 من الاتفاقية. وتُشير تلك المواد على التوالي إلى حق الدول السيادي في مواردها ومسؤولية الدول في ضمان أن أي ضرر لن يُلحق بالبيئة نتيجة للأنشطة المنجزة في حدود قضائها أو على الأراضي الواقعة تحت سلطتها (المادة 3) والنفاذ إلى الموارد الوراثية (المادة 15) والنفاذ إلى التكنولوجيا ونقلها (المادة 16).

التدابير الخاصة بالمنتفع في سياق النفاذ إلى الموارد واقتسام المنافع

28-
يندرج مغزى شروط الكشف في طلبات البراءات وفائدتها ضمن دراسة أوسع للآليات القانونية والتشريعات المطبَّقة في ما يسمى بالبلدان "المنتفعة" (أي البلدان التي من المرجّح أن تنتفع بالموارد الوراثية انتفاعاً تجارياً أو علمياً). وقد ورد توصيف تلك التدابير في دراسة صدرت مؤخراً على النحو التالي:

مع أن معظم البلدان هي بلدان "مورِّدةٌ" للموارد الوراثية وبلدان "منتفعةٌ" بتلك الموارد في آن واحد، فقط نحا النقاش الدولي بشأن النفاذ إلى الموارد الوراثية واقتسام منافعها إلى اعتبار البلدان النامية أساساً من البلدان "المورِّدة" والبلدان المتقدمة والصناعية ولا سيما قطاعها الخاص والمؤسسات العاملة على أراضيها في مجال البحث العلمي بمثابة "المنتفع" بتلك الموارد الوراثية . وليس ذلك التعميم سليماً تماماً بطبيعة الحال، ففي العديد من البلدان الصناعية، مثل أستراليا، مورِّدون ذو شأن عظيم أيضاً ويتحلى بعض البلدان النامية، مثل البرازيل، بمستو رفيع في مجال البيوتكنولوجيا والكفاءات في قطاع الصناعة الزراعية. وتستند هذه الدراسة إلى افتراض أن التدابير الخاصة بالمنتفع ينبغي أن تعتمدها أولاً البلدان ذات الكفاءات العليا في مجال البيوتكنولوجيا والمستحضرات الصيدلية وقطاع الصناعة الزراعية للتحكم بالانتفاع بالموارد الوراثية لأغراض أنشطة البحث والتطوير في المجال العلمي والتجاري في أراضيها.(11) 

وذكرت كندا في مضمار تأييدها لما ورد أعلاه أن من غير المناسب بل من غير الصائب في الواقع تصنيف بعض البلدان في فئة "الموردين" وبلدان أخرى في فئة "المنتفعين" بخصوص الموارد الوراثية. ذلك أن جميع الدول الأعضاء تكون من الموردين من أنواع الأصناف البيولوجية في العالم والمنتفعين بها في أوقات مختلفة، حسب الحال والاحتياجات والموارد المنشودة.(12) 

آراء الدول الأعضاء بشأن طبيعة هذه الوثيقة

29-
أتاح عدد من المساهمات الواردة من الدول الأعضاء تحديد اتجاه بشأن طبيعة هذه الوثيقة، ولا سيما ما يلي:


( أ )
ينبغي أن يولي الردّ الاعتبار الكامل لجميع المناقشات بشأن التفاعل بين الموارد الوراثية وشروط الكشف (ولا سيما اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات) والفريق العامل المعني بإصلاح معاهدة التعاون بشأن البراءات واللجنة الحكومية الدولية.(13)

(ب)
وينبغي أن يتضمن الرد ويراعي تماماً ويُجسِّد جميع الاقتراحات والآراء بشأن شرط الكشف في البراءة والموارد الوراثية مما تتقدّم به الدول الأعضاء في الويبو في محافل أخرى داخل المنظمة وخارجها، من غير الإخلال بمواقف الدول الأعضاء من تلك المسائل.(14)

(ج)
وينبغي ألا تصدر الويبو أي حكم في الخيارات المختلفة أو تعمد إلى مساندة منهج بعينه على حساب المناهج الأخرى.(15)

(د)
وينبغي اعتبار أي رد بمثابة مساهمة تقنية من شأنها أن تُيسّر النقاشات بشأن السياسات وينبغي ألا تُعد بمثابة ورقة رسمية أو موقف للويبو في سياسة بعينها أو موقف لأمانتها أو الدول الأعضاء فيها.


(ﻫ)
ينبغي للويبو أن تحصر عملها قدر الإمكان في تعليقات الوفود في مختلف الهيئات بدلاً من الانغماس في التفاصيل قبل صدور قرار الجمعية العامة للويبو في سنة 2005.(16)

(و)
ومن المناسب أن يكون الردُّ الأوَّلي عاماً يقتصر على المناقشات الجارية في مختلف هيئات الويبو في سياق أهداف الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي.(17)

(ز)
ينبغي أن تكون قاعدة العمل الذي يقوم على الدعم المتبادل ولا يُعيق السبيل أمام أهداف الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومبادئها مبدأ أساسياً تسترشد به الويبو في عملها. ويعني ذلك جعل نظام الملكية الفكرية ولا سيما نظام البراءات داعماً لحماية التنوع البيولوجي من خلال اتخاذ تدابير مُلزِمة من الناحية القانونية، مثل الكشف عن مصدر الموارد البيولوجية أو بلد منشأها وما يقترن بها من معارف تقليدية مطبَّقة في الاختراع وإثبات الامتثال للقوانين الوطنية المتعلِّقة بالنفاذ واقتسام المنافع السارية في بلد منشأ الموارد الوراثية، باعتبار ذلك من شروط منح البراءات.(18) 


(ح)
وتكتسي المسألة طابعاً متعدّد المجالات بجوانبه التقنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.(19)
30-
وشدّدت جمهورية إيران الإسلامية بصفة خاصة على أن الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي كانت فاتحة الموضوع قيد النقاش بالأهداف والمبادئ المقرّرة وتحظى بدعم تجمعات دولية كبيرة. وبناء على ذلك دعت إلى أن يكون أي رد داعماً لأهداف الاتفاقية ومبادئها لا عقبة في سبيلها. وبخصوص طريقة الوفاء بتلك الأهداف، علَّقت جمهورية إيران الإسلامية قائلة إن العلاقة المتبادلة بين الموارد الوراثية وشرط الكشف تقتضي أن يكون التعاون الشامل والمُجمل بين الدول داعماً لأهداف الاتفاقية غير مقتصر على المستوى الوطني. وقد أقرَّ عدد كبير من الوفود بضرورة أن يتخذ شرط الكشف طابعاً قانونياً مُلزِماً وعالمياً بالرغم من وجود آراء وحجج أخرى تؤيد إقامة النظام الإجباري على الصعيد الوطني. أما جمهورية إيران الإسلامية، فرأت أن تحقيق أهداف الاتفاقية المتعلِّقة هنا بالموارد الوراثية تستدعي إقامة نظام دولي للكشف الإجباري. ومن الممكن أن يكون للترتيبات الوطنية دور تكميلي بطبيعة الحال، على أن إقامة نظام إجباري دولي ربما يحث بلدان المنشأ على حفظ مواردها بجدية الأمر الذي من شأنه أن يُمهِّد السبيل إلى لمزيد من الاختراعات وحفظ الموارد بشكل مستدام. وينبغي بالتالي ضمان شرط للكشف يكون مُلزِماً على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى إثبات الامتثال لقوانين بلد المنشأ الوطنية بشأن النفاذ إلى الموارد الوراثية واقتسام المنافع المتأتية منها. ولما كان النظام الخاص بشرط الكشف والمفاوضات المرتبطة بشهادات المنشأ محل مناقشات جارية في محافل دولية مختلفة، رأت الجمهورية أن من الضروري ألا يُفترض أن الموضوع قد انتهى. ودعت في المقام الأول إلى جمع كل الأعمال المنجزة والآراء المتبادلة بهدف مواصلة النقاش في إطار عمل الويبو. ودعت إلى ألا يعتبر الرد على أمانة الاتفاقية بمثابة الرد النهائي ولفتت النظر إلى أن قصور الأحكام القانونية الواردة في المعاهدات التي تُديرها الويبو المحتمل لا يمكن أن يكون سبباً للامتناع عن تطوير الموضوع في إطار هيئات الويبو، مثل اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات واللجنة الحكومية الدولية ومعاهدة التعاون بشأن البراءات وأية هيئة أخرى في الويبو. ورأت إيران أن الموضوعات التي تستدعي من الدول الأعضاء في الويبو مزيداً من النقاش في الهيئات المذكورة تشمل إمكانية الأخذ بأحكام نموذجية بشأن شرط الكشف المقترح وخيارات عملية في سياق حقوق الملكية الفكرية وإمكانية اتخاذ تدابير تحفز مودعي طلبات البراءات وغيرها من القضايا المرتبطة بالملكية الفكرية والتي أُثيرت في سياق اقتراح يرمي إلى وضع شهادة منشأ دولية. ودعت إيران إلى أن تقتصر هذه المرحلة على جمع مختلف الآراء المطروحة في هيئات الويبو بشأن المسائل المذكورة أعلاه وتوضيحها بشكل عام لأمانة الاتفاقية. وأشارت إلى أن أي ردٍّ يوجه إلى الأمانة المذكورة ينبغي اعتباره إسهاماً تقنياً يُسهِّل مناقشة السياسات العامة ولا يحوز اعتباره ورقة رسمية تعبر عن موقف الويبو من حيث السياسة العامة التي ينبغي انتهاجها أو أمانتها أو الدول الأعضاء فيها. ودعا وفد الجمهورية إلى أن يكون الرد على أمانة الاتفاقية دعماً لمبادئها، علماً بأن قضية الموارد الوراثية وشرط الكشف من القضايا المتغيرة والمتطورة. وختم الوفد كلمته بالتذكير بدعوته الموجَّهة إلى الويبو كي تُبيِّن اختلاف الآراء واختلاف المواقف المعبّر عنها في هيئات الويبو عامة وبيان الطريق الذي يمكن انتهاجه لمواصلة العمل. وفي ما يتعلَّق بالمسائل المذكورة في البنود (أ) و(ب) و(ج) و(ﻫ) بشأن الاتفاقية الآنف ذكرها، رأى الوفد أن تلك المسائل توضح تفاوت الآراء حالياً وحاجة الدول الأعضاء إلى مواصلة العمل في لجان الويبو المعنية.(20)
31-
وفي ما يتعلَّق بنطاق الدراسة، علَّق وفد البرازيل قائلاً إن الكشف عن المنشأ قد سبق تعريفه في الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي باعتباره من التدابير المفيدة الرامية إلى الحدِّ من التملك غير المشروع للموارد الوراثية أو المعارف التقليدية من خلال طلبات حقوق الملكية الفكرية. فكانت الدعوة التي وجَّهتها أمانة الاتفاقية للتقدّم بالمناقشات بشأن الاستعانة بإجراء الكشف في طلبات الملكية الفكرية بدلا من التماس فحص فائدة الإجراء نفسه. ورأت البرازيل أن الحفاظ على الطابع الداعم لأهداف الاتفاقية يقتضي من الويبو أساساً الوقوف على السُبل التي تسمح باستخدام إجراء الكشف في نظام الملكية الفكرية وتفادي النظر في قضايا أخرى بالتالي لا تتعلَّق بشروط الكشف مباشرة بالرغم من ارتباطها بمفهوم النفاذ إلى الموارد وطلبات الملكية الفكرية. ومن المهم أيضاً توضيح أن كل الإشارات إلى التشريعات التي ترعى النفاذ إلى الموارد واقتسام المنافع تضم تشريعات بلدان منشأ الموارد الوراثية أو المعارف التقليدية.(21)
32-
وقد أضافت كندا قائلة إنها إذ لا ترغب في التعليق على فائدة أي اقتراح للدول الأعضاء أو وجاهته أو تُحِط من أهمية الأسباب الأخرى، فمن المسلَّم به أن البعض قد شرع في المناقشات المكثفة حول الموضوع قيد النظر على الأساس التالي "1" الإسهام في ضمان أن الاختراعات المطالب بها والتي تستخدم الموارد الوراثية تُلبي معايير الأهلية للحصول على براءة بما فيه الكفاية وبما يكون مرضياً، "2" وجمع المزيد من المعلومات عن الموارد الوراثية المستخدمة لتطبيق قاعدة الاتفاقية التي تقوم على مبدأ النفاذ إلى الموارد واقتسام المنافع. وكان من رأي كندا أن تُواصل الويبو عملها على القضايا التقنية للملكية الفكرية المتصلة بالموارد الوراثية وإمكانية تطبيق شروط الكشف في إطار خبرتها وكفاءتها. ورأت في الوقت ذاته أن من المهم للويبو أن تستمر في العمل في ذلك المجال بطريقة تقوم على الدعم المتبادل مع محافل أخرى مثل أمانة الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي.(22)
33-
وقد وردت تعليقات إضافية على هذه الوثيقة وسياقها من مركز قانون البيئة الدولي.(23) وفي تعليق مستفيض على دور كلٍّ من أمانة الاتفاقية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي والويبو ومهامهما، شدّد المركز على أن باستطاعة الويبو أن تساهم إسهام هامشياً فقط في مسار الاتفاقية المذكورة وأن رد الويبو مجرد إسهام واحد لا أكثر في النقاش والتحليل اللذين ينصبان على شروط الكشف وينبغي الأخذ به إلى جانب عمل المنظمات الدولية الأخرى المعنية. ولفت المركز الانتباه إلى عمل الأونكتاد في ذلك الصدّد وأشار إلى توافق آراء ساو باولو (الصادر في 25 يونيه/حزيران 2004 برقم TD/410) وأشار إلى عمل الفاو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة التجارة العالمية. واقترح المركز أن تُؤكّد الويبو لأمانة الاتفاقية المذكورة أن الوثيقة قيد النظر هي مجرد إسهام واحد في النقاش والتحليل الجاريين بشأن شروط الكشف وينبغي النظر فيهما إلى جانب عمل سائر المنظمات الدولية المعنية.

الموضوع

34-
يرد في هذا القسم استعراض موجز للموضوع الذي قد يمت بصلة ما للأركان الخمسة التي تقوم عليها الدعوة الصادرة عن أمانة الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي. وتتفاوت الاقتراحات والتدابير المطروحة بشأن الموضوع إلى حدٍّ كبير، فتكثر الإشارات مثلاً إلى المواد البيولوجية والموارد البيولوجية والمادة الوراثية أو الجينية والموارد الوراثية أو الجينية. وقد استعملت الدول الأعضاء مصطلحات شتى قد تترتب عليها آثار متفاوتة. وتفادياً لأي استباق لنطاق الدراسة، يُشار في هذا النص إلى كل تلك الاصطلاحات في عبارة جامعة هي "المواد أو الموارد الوراثية أو البيولوجية". وقد ورد تعريف عدد من تلك العبارات في الاتفاقية نفسها:

"الموارد البيولوجية" تشمل الموارد الجينية أو الوراثية أو الكائنات أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الإيكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.

"المواد الجينية (الوراثية)" تعني أية مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول تحتوي على وحدات عاملة للوراثة.

"الموارد الجينية (الوراثية)" تعني الموارد الجينية أو الوراثية ذات القيمة الفعلية أو المحتملة.

35-
وتستعمل هذه العبارات بطرق شتى في مختلف الاقتراحات المتعلِّقة بشروط الكشف في البراءات. ومواطن الاختلاف الرئيسية تظهر في أن المادة "الجينية" (أي الوراثية) يجب أن تحتوي على وحدات الوراثة العملية، أما المادة البيولوجية فلا تحتوي عليها بالضرورة. وتكتسي "الموارد" قيمة فعلية أو محتملة (أو "فائدة" في ما يتعلَّق بالموارد البيولوجية). وليس إلا من باب المنطق أن تقتصر صفة الوراثة "الجينة" على فئة محدودة أكثر من الصفة "البيولوجية" كما ينسحب الحال على ما يعتبر من "الموارد" مقابل "المواد". وربما يفيد ذلك التمييز في تحديد نطاق شروط الكشف وآثارها في نظام البراءات. فإذا اقتصر مثلاً شرط الكشف على الموارد الوراثية فهل يعني ذلك أن الاختراع يعتبر معنياً إذا ما تم فيه استخدام وحدات الوراثة الموجود في المورد؟ وبالمثل، فهل شرط الكشف الذي يقتصر على "الموارد" لا ينسحب إلا على الحالة التي يستخدم فيها الاختراع "القيمة الفعلية أو المحتملة" للمورد؟ وليس القصد من السؤالين السابقين سوى إلقاء الضوء على الآثار التي قد تترتب على استعمال هذا الاصطلاح أو ذاك في تطبيق نظام البراءات، باعتبار ذلك أساساً تسترشد به الدول الأعضاء وأمانة الاتفاقية لتوجيه المناقشات بشأن قضايا قد تَمتُ بصلة لقانون البراءات وليس اقتراح أي تفسير قانوني لتلك الاصطلاحات أو البت مسبقاً في أي قضية من ذلك القبيل قبل أن تفعل ذلك الهيئات المختصة تحت رعاية أمانة الاتفاقية.

36-
وفي ما يتعلَّق بنطاق الموضوع، اقترحت فرنسا أن تقتصر الدراسة على الموارد الوراثية فحسب شارحة موقفها بأن مسألة الكشف عن المنشأ تُثار في سياق تنفيذ أحكام الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي وأحكامها المرتبطة بالنفاذ إلى الموارد الوراثية واقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها كما ورد شرحه في الفقرة 35 من الوثيقة. وقد أشارت فرنسا إلى أن آلية النفاذ إلى الموارد واقتسام المنافع تنسحب على الموارد الوراثية فقط (المادة 15 من الاتفاقية) وعلى المعارف التقليدية في حدود المادة 8(ي) من الاتفاقية نفسها، وليس من الجائز أن تنسحب على الموارد البيولوجية، كالمستخرجات والعطور وغيرها من المواد البيولوجية الخام المتاجر بها على الصعيد الدولي ويتخذ فيها البيع شكل نقل للملكية. ورأى الوفد أن توسيع نطاق موضوع النفاذ إلى الموارد أو المواد البيولوجية واقتسام منافعها كما تجمع بينها الوثيقة WIPO/IP/GR/05/3 باصطلاح "المواد أو الموارد الوراثية أو البيولوجية" يتعارض بالتالي مع الاتفاقية المتعلِّقة بالتنوع البيولوجي ومن شأنه أن يُثير اللبس في تجارة المواد الخام ذات المنشأ البيولوجي على الصعيد الدولي. والتزاماً بمهمة التفاوض المسندة للأطراف بخصوص النفاذ إلى الموارد واقتسام المنافع، ينبغي أن تقتصر مسألة الكشف عن المنشأ على الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وتعديل صياغة الوثيقة WIPO/IP/GR/05/3 وفقاً لذلك.(24) 

(1)	انظر الحاشية 10 أدناه للاطلاع على خلفية الدراسة وأهم حدودها.


(2)	انظر تعليقات البرازيل


(3)	انظر مثلاً تعليقات مجموعة البلدان الأفريقية


(4)	يشمل تقرير الدورة الثالثة (الوثيقة UNEP/CBD/WG-ABS/3/7 المؤرخة في 3 مارس/آذار 2000) عدداً من الإشارات إلى الكشف عن المصدر أو المنشأ أو المنبع القانوني للموارد الوراثية والمعارف التقليدية المقترنة بها، بما فيها إشارات من المشاركين في اجتماع الفريق العامل. على أن التقرير لا يحتوي على توجيه صريح تسترشد به الويبو، ويكتفي بالإشارة إلى الكشف عن المصدر أو المنشأ أو المنبع القانوني للموارد الوراثية والمعارف التقليدية المتصلة بها في طلبات الملكية الفكرية باعتبار ذلك أحد العناصر التي ينبغي بحث إمكانية إدراجها في النظام الدولي المنشود بشأن النفاذ إلى الموارد واقتسام المنافع والوارد في المرفق الأول من التقرير الذي يتضمن آراء واقتراحات بشأن النظام الدولي.


(5)	انظر مثلاً تعليقات مجموعة البلدان الأفريقية.


(6)	انظر مرفق الوثيقة UNEP/CBD/COP/7/6، الصفحة 27.


(7)	تعليقات المركز على الوثيقة WIPO/IP/GR/05/1.


(8)	المادة 1 من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة


(9)	دراسة الويبو التقنية، من منشورات الويبو الصادرة برقم 786(E)، الصفحة 12


(10)	دراسة من إعداد الأستاذ أنيل غوبتا للويبو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن دور حقوق الملكية الفكرية في اقتسام المنافع الناشئة عن الانتفاع بالموارد البيولوجية وما يقترن بها من معارف تقليدية، انظر الصفحة 149 <http://www.wipo.int/tk/en/publications/769e_unep_tk.pdf>. وقد أعدت هذه الدراسة بإيعاز من الجهتين المذكورتين اللتين نشرتهما وفقاً للوثيقة المعتمدة لبرنامج الويبو وميزانيتها لفترة السنتين 2000 و2001 (البرنامج الفرعي 11-2 والوثيقة A/34/2 والوثيقة WO/PBC/1/2). وقد تم تعميم الدراسات الإفرادية الثلاث الأصلية على مؤتمر الأطراف المنعقد في دورته الخامسة في الوثيقة UNEP/CBD/COP/5/INF/26. وقد كانت الدراسة قد أُعدت ردا على الدعوة الواردة في المقرّر 5/26 لمؤتمر الأطراف. وأتاح برنامج الأمم للبيئة مشروعاً مستكملاً للدراسة لفائدة مؤتمر الأطرف المنعقد في دورته السادسة ليزيد عليه من التعليق والتحسين ثم تم تعميم مشروع آخر لينظر فيه مؤتمر الأطراف في دورته السابعة. على أن من الجدير التشديد على أن الدراسة لا تعبر عن آراء برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو الويبو أو الدول الأعضاء فيها أو أمانتها، وقد أعدت كمصدر للمعلومات في شكل دراسات إفرادية محدّدة. وقد تم الاستشهاد بها في هذه الدراسة كمرجع أساسي للمعلومات فحسب، لا للتقدّم بأي موقف أو تحليل أو تبريره.


(11)	User Measures: Options for Developing Measures in User Countries to Implement the Access and Benefit�Sharing Provisions of the Convention on Biological Diversity, UNU/IAS Report, March 2003, at 16.


(12)	تعليقات كندا اللاحقة لاجتماع 3 يونيه/حزيران 2005


(13)	انظر تعليقات البرازيل


(14)	انظر تعليقات مجموعة البلدان الأفريقية والبرازيل


(15)	انظر تعليقات مجموعة البلدان الأفريقية والبرازيل


(16)	انظر تعليقات جمهورية إيران الإسلامية


(17)	انظر تعليقات جمهورية إيران الإسلامية


(18)	انظر تعليقات مجموعة البلدان الأفريقية، علماً بأن منظمة إعلان برن تُثير النقطة نفسها في تعليقاتها على الوثيقة WIPO/IP/GR/05/1


(19)	انظر تعليقات قيرغيزستان


(20)	تعليقات جمهورية إيران الإسلامية على الوثيقة WIPO/IP/GR/05/1.


(21)	تعليقات البرازيل اللاحقة للاجتماع الخاص في 3 يونيه/حزيران 2005.


(22)	تعليقات كندا اللاحقة للاجتماع الخاص في 3 يونيه/حزيران 2005.


(23)	تعليقات المركز على الوثيقة WIPO/IP/GR/05/1.


(24)	تعليقات فرنسا اللاحقة للاجتماع الخاص في 3 يونيه/حزيران 2005





